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)VR-2020-202( :القرار رقم
)6410-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتـي التأخيـر فـي 
السـداد، والخطـأ فـي الإقـرار، واسـتعادة الضريبـة غيـر المسـتحقة علـى الشـركة بنظـام 
ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض 
أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة من تاريـخ إخطارها بالقرار - ثبـت لدائرة الفصل 
تحقـق الإخطـار واعتـراض المدعيـة بعـد انتهاء المدة النظامية. مـؤدى ذلك: عدم قبول 
الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس بتاريـخ )1441/11/25هــ( الموافـق )2020/07/16م(، اجتمعـت 
الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة 
الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من الشركة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة 
والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (V-2019-6410) وتاريـخ 

2019/06/18م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية الشركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد، وغرامـة الخطـأ فـي 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الإقـرار، واسـتعادة ضريبـة القيمـة المضافـة غير المسـتحقة على الشـركة، بمبلغ إجمالي 
)13,146,63( ريالً؛ حيث جاء فيها طلب الشركة بإلغاء الغرامات وضريبة القيمة المضافة 

التي تم فرضها على الشركة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها »المدعية لم تقم 
بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ 
ه يجب على المدعية ابتداءً  بأنـه وفقًـا للقواعـد العامـة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنَّ
التقدم باعتراضها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة 
للجـان الضريبيـة، لا سـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد 
أشعرتها بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلـة المطلوبـة وذلـك خلال المدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهـذا الإجراء يتفق مع 
المبدأ المستقر في القانون الإداري، والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
ت  ابتداءً »التظلم الرئاسـي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصَّ
على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الذي يجـب التظلم 
ه يعد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة  منهـا أمـام الجهـة القضائيـة المختصة، بل إنَّ
بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه »...، تتولى الهيئة مسـؤولية 
إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، 
كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء 
إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظـل 
غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في 
مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع 
الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارها 
الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى ما تقـدم، فقد حددت الهيئة في إشـعار التقييم 
المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل 
رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء معيبًا شكلً. بناءً على ما سبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/16م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئي )عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من الشركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )...(، هويـة 
وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه الممثـل النظامي للشـركة المدعية، وحضـر )...(، هوية وطنية 
رقـم )...(، بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )1002/179/1441(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور 
أطراف الدعوى بعرض بطاقة هوية كل منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق من صفة كل 
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منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. وطلـب ممثـل الشـركة المدعيـة إلغـاء 
الغرامـات المفروضـة علـى الشـركة المدعيـة وهـي: 1- غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلغ 
 -3 ريـالات.   )394.07( بمبلـغ  خاطئـة  معلومـات  عـن  الإقـرار  غرامـة   -2 ريـالً.   )11,439(
واسـتعادة ضريبـة قيمـة مضافـة إضافيـة غيـر مسـتحقة على الشـركة بمبلـغ )1,313.56( 
ريـالً. وذلـك للأسـباب الـواردة تفصيلاً فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن 
جوابه على دعوى الشركة المدعية. دفع بعدم قبول الدعوى شكلً لفوات مدة قبولها 
وفقًـا لنـص المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، حيـث إن الشـركة المدعيـة 
تسلمت الإشعار بتاريخ 2018/12/18م، وتم قيد الدعوى بتاريخ 2019/06/18م. وبسؤال 
طرفـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه. أضاف ممثل الشـركة المدعية 
أنـه تـم اسـتلام الإشـعار بتاريـخ 2018/11/21م، وتـم الاعتـراض عليـه لـدى الهيئـة، إلا أن 
الهيئـة طلبـت ضمـان بنكـي لقبـول هـذا الاعتـراض وتـم تقديـم الضمـان البنكـي بتاريـخ 
2018/11/29م، واكتفـى بمـا قـدم. واكتفـى ممثـل الهيئـة بمـا سـبق أن قـدم. وبعـد 

المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( وتاريخ1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل، لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي السـداد، وغرامـة الخطأ فـي الإقرار، واسـتعادة 
ضريبـة القيمـة المضافـة غيـر المسـتحقة علـى الشـركة، وذلك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى، أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار بتاريـخ 2018/12/18م، وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 
2019/06/18م، أي بعـد فـوات الأجـل النظامـي للاعتـراض، فتكـون الدعـوى بذلـك لـم 

تستوفِ أوضاعها الشكلية مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

عـدم قبـول دعـوى المدعيـة الشـركة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، مـن الناحيـة  	-
الشكلية لفوات المدة النظامية.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموفق 2020/08/30م،  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل  ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


